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 ف ملكی  ة ١٣ط ، ١٤ س ، ١٢ م  دى اعتب  ار م  ساحة  –ت  صلاح الاراض  ى  وزارة الزراع  ة واس

 بشأن تعیین حد اق صى لملكی ة الاس رة والف رد      ١٩٦٩ لسنة   ٥٠طارئة وفقا لاحكام القانون رقم      

  .فى الاراضى الزراعیة وما فى حكمھا 

  

  

  

ھ  ان ھن اك اص لا عام ا اس تن     ٢٨/٤/٢٠١٠استبان للجمعیة العمومیة بجلستھا المنعقدة فى         

 حد اقصى من المساحة التى یسوغ للفرد تملكھا الا انھ اخذ بمبدأ امكانیة تجاوز          تحدید المشرع فى 

والت  ى تختل  ف ع  ن الملكی  ة  " الملكی  ة الطارئ  ة " الملكی  ة لھ  ذا الح  د بم  ا ج  رى ت  سمیتھ اص  طلاحا   

اى طری ق اخ ر   العادیة فى انھ لا دخل لارادة الفرد فى سبب ایلولتھا الیھ ، كان تكون قد الت الیھ ب         

من طرق كسب الملكیة بغیر طریق التعاقد مثلما ھو الحال فى الوصیھ والمی راث ، وتفریع ا عل ى            

ما تقدم فان المشرع لم یسو بین الملكیة العادیة والملكی ة الطارئ ة م ن حی ث امكانی ة الت صرف ف ى             

لملكی ة او ن شر     الاخیرة اذ اجاز التصرف فى الملكیة الطارئة فى غ ضون ع ام م ن ت اریخ ایلول ة ا                  

القانون المقرر لھذه المكنة فى الت صرف ایھم ا اط ول ، بی د ان ھ ب صدور ق رار رئ یس الجمھوری ة                      

 ف ان الم شرع ق د اخ تط نھج ا مغ ایرا للمعی ار الموض وعى                 ١٩٦١ لسنة   ١٣٢العربیة المتحدة رقم    

اض افیا ذا ص بغة   الذى تبناه واستقر علیھ فى تحدید مفھوم الملكیة الطارئة یتمثل ف ى تبنی ھ معی ارا              

 مم ا   ،زمنیة بان تكون المساحة الزائدة محل الملكیة الطارئ ة ق د ال ت ملكیتھ ا بع د العم ل باحكام ھ          

  یستفاد معھ ضمنا بان الملكیة الطارئة التى تزید عن الحد الاقصى المقرر قانونا ، والتى احجم 

  

ایلولة ملكیتھا یكون شأنھا عن التصرف فیھا خلال المدة التى حددھا المشرع وھى سنة من تاریخ     

شأن الملكیة العادیة التى الت الى الفرد عن الطریق التعاقد ، ومن ثم لا یمكن الاعتداد بھ ا كملكی ة         



 

بسریان ھذا الحكم   طارئة من حیث امكانیة التصرف فیھا بعد انقضاء ھذه المدة ، وقضى المشرع            

   .١٩٦١ لسنة ١٢٧ باثر رجعى اعتبارا من تاریخ العمل باحكام القانون رقم

  

 الارض محل طلب الرأى بطریق المیراث یكون قد تم قبل العمل             مساحة وحیث ان ملكیة    

 سالف البیان ١٩٦١ لسنة ١٣٢من قرار رئیس الجمھوریة العربیة المتحدة رقم ) ١(بأحكام المادة 

ین یلح ق  ، ودون ان ینال من ذلك كون ھذه المساحة كان ت م شاعا م ع ب اقى الورث ة ، فال شیوع ح                    

بالملكیة لا یغیر من طبیعتھا بل یبقى حق الملكیة م شتملا عل ى عناص ره الثلاث ة وھ ى الاس تعمال                    

والاستغلال والتصرف ، ومن ثم لم تكن ید مورثھ مغلولة عن مكنة التصرف ف ى تل ك الم ساحة ،                  

، ط ١٤ س ، ١٢وھو الامر الذى یضحى معھ والحال كذلك ملكیة مورثھ لم ساحة م شاعة ق درھا              

بی  ل الملكی  ة  لی  ست م  ن ق١٦/٦/٢٠٠٧لكی  ة المؤرخ  ة ف عل  ى نح  و ماك  شفت عن  ھ ابح  اث الم ١٣

   .١٩٦٩ لسنة ٥٠الطارئة وفقا لاحكام القانون رقم 

  

   )٧/١/١٤٤:  ملف رقم – ٢٠/٧/٢٠١٠:  بتاریخ – ٤١٠: فتوى رقم ( 

  

  

  

  

  

  

  

  




